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المُلخّص

تشــكّل قضايــا العنــف ضــد المــرأة تحديًــا قانونيًّــا وإجتماعيًّــا، يتطلّــب تدخــاً ســريعًا وفعّــالً مــن السُــلطات 
القضائيّــة لضمــان حمايــة الضحايــا وتحقيــق العدالــة. كمــا يعــدّ تحريــك الدعــوى، والتحــرّي، وجمــع الأدلّــة 
مــن الخطــوات الأساســيّة لضمــان محاكمــة عادلــة، إذ يحــدّد القانــون صلاحيّــات الإدعــاء العــام والنيابــة 
ــوازن  ــة التّ ــة. وعليــه، يبــرزُ البحــث أهميّ العامــة فــي تنظيــم ســير التحقيقــات ومراقبــة الإجــراءات الجنائيّ
بيــن حمايــة حقــوق المــرأة وضمــان الإجــراءات القانونيّــة الصحيحــة، مــع التّركيــز علــى الآليّــات القانونيّــة 
ــة والتحقــق  ــة فــي معالجــة الأدلّ فــي العــراق ولبنــان. كذلــك، يســلّط الضــوء علــى دور الســلطات القضائيّ
ــة النّظــام القضائــيّ ويحــدّ مــن الإفــات مــن العقــاب فــي قضايــا العنــف  ــا يعــزّز فعاليّ مــن صحتهــا، ممّ

ضــد المــرأة.

الكلمــات المفتاحيّــة: العنــف ضــد المــرأة، التحــرّي، جمــع الأدلّــة، الادعــاء العــام، النيابــة العامّــة، الضبــط 
القضائــيّ، الضابطــة العدليّــة.
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Abstract

Violence against women represents a significant legal and social challenge, requiring 
swift and effective intervention by judicial authorities to ensure victim protection and jus-
tice. Pre-trial procedures, including case initiation, investigation, and evidence collection, 
are essential for a fair trial, with public prosecution and investigative authorities playing 
a central role in regulating criminal proceedings. This study underscores the equilibrium 
between protecting women’s rights and upholding appropriate legal procedures, accen-
tuating the unique legal frameworks in Iraq and Lebanon. It also examines how judicial 
bodies handle and validate evidence to enhance the effectiveness of the legal system and 
prevent impunity in cases of violence against women.

Keywords: Violence against women, Investigation, evidence collection, Public prosecu-
tion, Judicial authority, Judicial control, Police investigation.

Pre-Trial Procedures in Domestic Violence Cases Against Wo-
men: A Comparative Study Between Iraqi and Lebanese Law
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المقدمة

تُعــدّ قضايــا العنــف الأســري ضــد المــرأة مــن أبــرز القضايــا التــي شــغلت الــرأي العــام فــي المجتمعــات 
العربيــة، نظــرًا لمــا تخلّفــه مــن آثــار اجتماعيــة ونفســية وقانونيــة خطيــرة تهــدد كيــان الأســرة واســتقرار 
المجتمــع.  وقــد أصبــح الاهتمــام بمكافحــة هــذا النــوع مــن العنــف ضــرورة تشــريعية وإنســانية، دفعــت 
المشــرّعين فــي مختلــف الــدول إلــى ســنّ قوانيــن خاصــة تضمــن حمايــة المــرأة وضمــان حقوقهــا، مــع توفيــر 

إجــراءات قانونيــة عادلــة تســبق مرحلــة المحاكمــة.

تُعتبــر المرحلــة الســابقة للمحاكمــة مــن أهــم المراحــل فــي الدعــوى الجزائيــة، إذ تتجســد فيهــا عمليــة تحريــك 
الدعــوى والتحــري وجمــع الأدلــة التــي تُبنــى عليهــا أركان القضيــة. ويكتســب هــذا الجانــب أهميــة خاصــة 
فــي قضايــا العنــف الأســري ضــد المــرأة، لمــا تتســم بــه مــن حساســية اجتماعيــة وخصوصيــة فــي الإثبــات 

والإجــراءات، ولمــا تتطلبــه مــن تــوازن دقيــق بيــن حمايــة الضحيــة وضمــان حقــوق المتهــم.

فــي هــذا الإطــار، تأتــي هــذه الدراســة لمقارنــة الإجــراءات الســابقة للمحاكمــة فــي قضايــا العنــف الأســري 
ضــد المــرأة بيــن القانــون العراقــي والقانــون اللبنانــي، مــن حيــث النصــوص القانونيــة والممارســة العمليــة، 
بهــدف الوقــوف علــى أوجــه التشــابه والاختــاف، وتحديــد مــدى فعاليــة كل نظــام قانونــي فــي ضمــان 

العدالــة الجنائيــة وحمايــة حقــوق المــرأة. 

أولًا: أهمية البحث
- إبراز الدور الذي تؤديه الإجراءات السابقة للمحاكمة في تحقيق العدالة في قضايا العنف الأسري.

- بيان الفروق الجوهرية بين التشريعين العراقي واللبناني في تنظيم الدعوى والتحري وجمع الأدلة.
- المساهمة في إثراء الدراسات المقارنة حول حماية المرأة من العنف الأسري.

- تقديم رؤية تحليلية لتطوير الآليات الإجرائية بما يضمن سرعة وفعالية العدالة.

ثانياً: أهداف البحث
- تحديد مفهوم ومراحل الإجراءات السابقة للمحاكمة في قضايا العنف الأسري.

- تحليل دور الادعاء العام والنيابة العامة في تحريك الدعوى وجمع الأدلة.
- بيان الضمانات القانونية الممنوحة للمرأة الضحية خلال هذه المرحلة.

- تقديم مقترحات عملية لتوحيد أو تحسين الإجراءات في القانونين محل الدراسة.
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ثالثاً: إشكالية البحث

- إلــى أي مــدى تضمــن الإجــراءات الســابقة للمحاكمــة فــي قضايــا العنــف الأســري ضــد المــرأة – فــي 
القانونيــن العراقــي واللبنانــي – تحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة العدالــة وحمايــة المــرأة مــن العنــف؟

رابعاً: تساؤلات البحث
- ما المقصود بالإجراءات السابقة للمحاكمة وما طبيعتها القانونية في كل من العراق ولبنان؟

- كيف يتم تحريك الدعوى في قضايا العنف الأسري؟ ومن هي الجهة المختصة بذلك؟
- ما الدور الذي يؤديه الادعاء العام والنيابة العامة في مرحلة التحري وجمع الأدلة؟
- ما أبرز أوجه القصور أو التحديات في تطبيق هذه الإجراءات في الواقع العملي؟

- ما المقترحات الكفيلة بتطوير المنظومة الإجرائية بما يحقق عدالة منصفة للمرأة الضحية؟

خامساً: فرضيات البحث
- تختلــف الإجــراءات الســابقة للمحاكمــة فــي قضايــا العنــف الأســري بيــن القانونيــن العراقــي واللبنانــي مــن 

حيــث الجهــات المختصــة وآليــات التحــري.
- هناك قصور في بعض الضمانات القانونية الممنوحة للمرأة خلال مرحلة جمع الأدلة.

- تعزيز التنسيق بين أجهزة العدالة )الشرطة، النيابة، القضاء( يسهم في تحسين فعالية الإجراءات.
- توحيــد بعــض المعاييــر الإجرائيــة قــد يحقــق حمايــة أفضــل للضحايــا ويحــدّ مــن التمييــز أو التعقيــد 

الإجرائــي.

سادساً: منهج البحث
- المنهج الوصفي التحليلي: لعرض وتحليل النصوص القانونية والإجراءات العملية.
- المنهج المقارن: للمقارنة بين التشريع العراقي واللبناني من حيث القواعد والآليات.

- المنهج الاستقرائي: لاستخلاص النتائج والتوصيات من الواقع القانوني والعملي.

خطة البحث:

للإجابة على الإشكالية الواردة أعلاه اعتمدنا تقسيم البحث إلى المبحثين التاليين:
المبحث الأول: تحريك الدعوى

المبحث الثاني: التحري وجمع الأدلة
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المبحث الأول: تحريك الدعوى

فــي ســياق جرائــم العنــف الأســري، يعتبــر تحريــك الدعــوى الجزائيــة خطــوة حيويــة لضمــان تحقيــق العدالــة 
وحماية حقوق الأفراد المتضررين. إن مبررات تحريك هذه الدعوى متعددة، حيث ترتبط بشــكل مباشــر 
باســتقرار الأمــن والنظــام العــام. إذ تقــوم الدعــوى الجزائيــة بتحويــل الحالــة مــن الســكون الــى الحركــة، ممــا 

يتيــح للدولــة تنفيــذ مســؤوليتها فــي ضمــان العــدل وتنظيــم حيــاة مواطنيهــا))).
تتحمــل الدولــة مســؤولية الحفــاظ علــى الأمــن والصحــة العامــة والســامة، كمــا يتوجــب عليهــا تنظيــم 
وحمايــة الثــروات التــي يعتمــد عليهــا فــي حياتهــم اليوميــة. يعتبــر القضــاء مســؤولًا عــن فــرض العقوبــات 
العادلــة علــى مرتكبــي الجرائــم، لكــن هــذا لا يمكــن أن يتحقــق إلا مــن خــال الدعــوى الجزائيــة المطروحــة 
أمامــه. ولا ترفــع هــذه الدعــوى إلا بعــد تحريكهــا مــن قبــل الجهــة المختصــة، ممــا يبــرز أهميــة دور هــذه 

الجهــات فــي الكشــف عــن الجرائــم ومعاقبــة مرتكبيهــا.
يعمــل المشــرع علــى تحقيــق المصلحــة العامــة مــن خــال وضــع قواعــد قانونيــة تحــدد الأفعــال الممنوعــة 
والمباحــة، ممــا يضمــن حقــوق الأفــراد فــي العيــش بســام وأمــان. وفــي حــال انتهــاك هــذه القواعــد، تعتبــر 
الدولــة مخولــة بتحريــك الدعــوى الجزائيــة اســتناداً الــى الحــق فــي العقــاب))). لــذا، منــح المشــرع الإدارات 
المحليــة حــق تحريــك الدعــوى، بــدلًا مــن حصرهــا فــي اختصــاص الادعــاء العــام فقــط، وذلــك لتفــادي 

تفويــت العديــد مــن الجرائــم.
تولــي القوانيــن العراقيــة واللبنانيــة أهميــة كبيــرة لتحريــك الدعــوى فــي حــالات التجــاوزات المتعلقــة بالعنــف 
الأســري، وبموجــب هــذه القوانيــن، يســمح لــإدارات باتخــاذ الإجــراءات المناســبة للحفــاظ علــى الآداب 
العامــة، ســواءً فــي الســاحات العامــة أو الأســواق أو الأماكــن الأخــرى التــي يتجمــع فيهــا النــاس. إذ تعتبــر 

الأفعــال التــي تتعــارض مــع هــذه الآداب مجرمــة ويحــق اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد مرتكبيهــا))).
عنــد وقــوع جريمــة عنــف أســري، لا تقتصــر المســؤولية علــى الدولــة فــي فــرض العقــاب، بــل تشــمل أيضــاً 
تعويــض الضحيــة عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــا. كمــا يمكــن للمتضــرر مــن الجريمــة تقديــم دعــوى مدنيــة 
لتعويــض الأضــرار الناتجــة عــن فعــل جنائــي. حيــث يســعى القانــون الــى تجريــم الســلوكيات التــي تســبب 

ضــرراً أو خطــراً علــى الأفــراد، ممــا يتيــح للجهــات المعنيــة اتخــاذ الإجــراءات المناســبة))).
لــذا، يتطلــب تحريــك الدعــوى الجزائيــة اتبــاع الإجــراءات القانونيــة اللازمــة، حيــث يســتند مبــدأ الشــرعية 
الــى أنــه لا جريمــة ولا عقوبــة دون نــص قانونــي. كمــا ينــص هــذا المبــدأ علــى ضــرورة حمايــة حقــوق 

))) أدم ســميان الغريري، وعمار رجب الكبيســي، مبررات تحريك الدعوى في المســائل الجزائية، بحث منشــور في مجلة 
جامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة 7، العدد 26، بغداد، 2009، ص49.

))) مدحــت محمــد ســعد الديــن، نظريــة الدفــوع فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ط2، جامعــة المنصــورة، القاهــرة، 2003، 
ص44 . 

))) أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط2، دار الشروق، القاهرة، 2002، ص233.
))) حسين إبراهيم عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص273.
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المتهميــن وضمانــات المحاكمــة، ممــا يســتدعي عــدم إصــدار الحكــم بشــكل مباشــر دون اتبــاع الإجــراءات 
المناســبة. 

بالتالــي، يمثــل تحريــك الدعــوى الجزائيــة أداة فاعلــة لضمــان العدالــة، خاصــة فــي قضايــا العنــف الأســري، 
حيــث يســاهم فــي حمايــة الضحايــا وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

وفقاً لما تقدم سنتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول: المقصود بتحريك الدعوى في قضايا العنف الأسري.

المطلب الثاني: الادعاء العام ودوره في تحريك الدعوى.

المطلب الأول:المقصود بتحريك الدعوى في قضايا العنف الأسري.

إن تحريــك الدعــوى الجزائيــة يمثــل المرحلــة الأولــى فــي الإجــراءات القانونيــة التــي تســتهدف محاكمــة 
مرتكبــي الجرائــم، وخصوصــاً جرائــم العنــف الأســري. حيــث تبــدأ هــذه العمليــة عندمــا يقــوم المتضــرر أو 
أي شــخص آخــر علــم بوقــوع الجريمــة بتقديــم بــاغ الــى الجهــات المختصــة. فــي الســياق القانونــي، يعتبــر 

هــذا البــاغ بمثابــة طلــب رســمي لبــدء التحقيــق فــي القضيــة.

عنــد تقديــم شــكوى، يمكــن أن تكــون هــذه الشــكوى شــفوية او مكتوبــة، ويجــب أن تســلم الــى اي مــن 
اعضــاء الضبــط القضائــي أو الضابطــة العدليــة أو إلــى قاضــي التحقيــق أو المحقــق القضائــي. هــذه 
الخطــوة تعتبــر اساســية لبــدء الإجــراءات القانونيــة، حيــث أن عــدم تقديــم الشــكوى قــد يــؤدي الــى غيــاب 

الإجــراءات اللازمــة لملاحقــة الجانــي.)))

فــي العــراق، ينظــم قانــون أصــول المرافعــات الجزائيــة كيفيــة تحريــك الدعــوى، ويحــدد الجهــات المعنيــة 
التــي يمكــن تقديــم الشــكوى اليهــا. يعطــي القانــون الحــق للمتضرريــن مــن الجرائــم فــي الإبــاغ عــن 
الانتهــاكات، ممــا يعكــس أهميــة حمايــة حقــوق الأفــراد فــي مواجهــة الجريمــة. إذ يعتبــر هــذا الإجــراء 

ضروريــاً لتمكيــن العدالــة وضمــان عــدم إفــات الجنــاة مــن العقــاب.

كمــا تعتبــر جرائــم العنــف الأســري مــن الجرائــم الحساســة التــي تتطلــب اســتجابة ســريعة مــن الجهــات 
القانونيــة. فالتأخيــر فــي تحريــك الدعــوى قــد يــؤدي الــى تفاقــم الوضــع، ممــا يؤثــر ســلباً علــى الضحيــة 

وأفــراد عائلتهــا. 

فــي هــذا الســياق، فــإن تقديــم الشــكوى إلــى الجهــات المختصــة يعــزز فــرص تحقيــق العدالــة وحمايــة 
الضحايــا.

))) عبــد الاميــر عكيلــي ســليم ابراهيــم حربــه، شــرح قانــون اصــول محاكمــات الجزائيــة، وزاره التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي، الــدار الجامعيــه للنشــر، بغــداد، 1988 ص76.
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رغــم أن الادعــاء العــام يمثــل الحــق العــام، إلا أن القانــون العراقــي لا يضعــه بيــن الجهــات التــي تتلقــى 
البلاغــات عــن الجرائــم. هــذا الأمــر يثيــر تســاؤلات حــول فعاليــة النظــام القانونــي فــي التعامــل مــع الجرائــم، 
حيــث يفتــرض أن يكــون للادعــاء دوراً كبيــراً فــي تحريــك الدعــاوى))). لــذا يعانــي النظــام مــن نقــص فــي 
التوجيــه حــول كيفيــة التعامــل مــع البلاغــات، ممــا يــؤدي إلــى تبايــن فــي الاســتجابات لطلبــات الضحايــا.

مــن جهــة أخــرى، يتيــح القانــون مــن تقديــم الشــكوى فــي حــالات الجرائــم المشــهودة مباشــرة إلــى ضبــاط 
الشــرطة. هــذا الأمــر يســاهم فــي تســريع الإجــراءات، إذ يمكــن للشــرطة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة فــور وقــوع 
الجريمــة. ومــع ذلــك، فــإن عــدم تحديــد دور واضــح للادعــاء العــام فــي تحريــك الدعــوى قــد يــؤدي إلــى 

إغفــال بعــض القضايــا المهمــة.

فــي التشــريع المقــارن، مثــل القانــون اللبنانــي، يبــدأ تحريــك الدعــوى الجزائيــة بتقديــم شــكوى أو بــاغ عــن 
الجريمــة، ممــا يعكــس نهجــاً أكثــر تكامــاً فــي التعامــل مــع الجرائــم. يعطــي هــذا النهــج المتضرريــن الحــق 
فــي المطالبــة بتعويــض عــن الأضــرار، ممــا يســاعد فــي تعزيــز حقــوق الأفــراد ويعكــس أهميــة العدالــة 

الجنائيــة))).

لــذا، تســتدعي القضايــا المتعلقــة بالعنــف الأســري اهتمامــاً خاصــاً بســبب طبيعتهــا الحساســة. فالأفــراد 
المتضــررون قــد يواجهــون ضغوطــاً نفســية واجتماعيــة تمنعهــم مــن الإبــاغ عــن الانتهــاكات. لذلــك يعتبــر 
تقديــم الدعــم النفســي والقانونــي للضحايــا جــزءًا أساســياً مــن عمليــة تحريــك الدعــوى، ممــا يعــزز مــن قــدرة 

الضحيــة علــى اتخــاذ الخطــوة اللازمــة.

المهــم أن يكــون هنــاك تعــاون بيــن الجهــات القانونيــة والاجتماعيــة لضمــان عــدم تفشــي جرائــم العنــف 
الأســري. ويجــب أن يتــم تحريــك الدعــوى بطريقــة ســريعة وفعالــة، حيــث أن تأخيــر الإجــراءات يمكــن 
أن يــؤدي الــى تفاقــم الوضــع. ويعتبــر الالتــزام بتطبيــق القوانيــن المتعلقــة بالعنــف الأســري جــزءًا أساســياً 
مــن جهــود المجتمــع لحمايــة الأفــرادـ، كمــا يتضمــن النظــام القانونــي أيضــاً ضــرورة إشــراك المجتمــع فــي 

مكافحــة جرائــم العنــف الأســري.

اذ يجــب ان تكــون هنــاك حمــات توعيــة لتعريــف الأفــراد لحقوقهــم وكيفيــة تقديــم الشــكاوى. هــذا يشــجع 
الضحايــا علــى الإبــاغ عــن الانتهــاكات ويســاعد فــي خلــق بيئــة أكثــر أمانــا.

كذلــك تتطلــب مكافحــة العنــف الأســري أيضــاً تكامــل الجهــود بيــن المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة. 
ينبغــي أن تكــون هنــاك آليــات واضحــة للتنســيق بيــن هــذه المؤسســات لضمــان تقديــم الدعــم الــازم 

ــاً لتوفيــر الحمايــة القانونيــة والاجتماعيــة للأفــراد المتأثريــن))). للضحايــا. كمــا يعتبــر ذلــك ضروري

عندمــا يتــم تحريــك الدعــوى بطريقــة فعالــة، تصبــح هنــاك فــرص أكثــر لتحقيــق العدالــة. ويجــب أن تركــز 

))) عبد الامير عكيلي سليم ابراهيم حربه، شرح قانون اصول محاكمات الجزائية، مرجع سابق،  ص55.
))) عفيف شمس الدين، أصول المحاكمات الجزائية، ط1، دار النهضة، بيروت، 2001، ص56 وما بعدها.

))) عفيف شمس الدين، أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص62.
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الجهــود علــى تعزيــز حقــوق الضحايــا وضمــان حصولهــم علــى الدعــم الــازم خــال مراحــل الإجــراءات 
القانونيــة))). هــذا يســاهم فــي بنــاء ثقــة المجتمــع فــي النظــام القانونــي وقدرتــه علــى تحقيــق العدالــة. 

المطلب الثاني: سلطة الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية

تعــد ســلطة الادعــاء العــام مــن الركائــز الأساســية للنظــام القانونــي، حيــث تتولــى هــذه الســلطة مســؤولية 
مباشــرة الدعــوى ومتابعتهــا حتــى صــدور الأحــكام وتنفيذهــا. يعتبــر الادعــاء العــام عنصــراً حيويــاً فــي 
نظــام العدالــة الجنائيــة، ويقــوم بتمثيــل المجتمــع فــي مواجهــة الجرائــم، بمــا فــي ذلــك جرائــم العنــف ضــد 
المــرأة والعنــف الأســري بشــكل عــام. مــن المهــم أن نلاحــظ أن تحريــك الدعــوى لا يتــم إلا ضمــن حــدود 

صلاحيــات الادعــاء، حيــث أن أي تصــرف خــارج هــذه الحــدود يعتبــر غيــر قانونــي.

فــي العــراق، منــح المشــرع الادعــاء العــام مهمــة تحريــك الدعــوى الجزائيــة، لكنــه أتــاح أيضــاً للمتضرريــن 
مــن الجريمــة، ومــن علمــوا بوقوعهــا إمكانيــة التقــدم بشــكوى الــى قاضــي التحقيــق أو أي مــن الجهــات 
المختصــة، مثــل المحققيــن وأعضــاء الضبــط القضائــي. يظهــر ذلــك أن هنــاك تعــدداً فــي الجهــات المخولــة 

بتحريــك الدعــوى ممــا يعكــس مرونــة النظــام القانونــي))).

يعتمــد النظــام القانونــي العراقــي علــى مبــدأ الاتهــام فــي قواعــده لتحريــك الدعــوى، حيــث يمكــن للمتضــرر 
أو مــن ينــوب عنــه تقديــم الشــكوى. ومــع ذلــك فــإن قانــون الادعــاء العــام العراقــي يفــرض علــى أعضــاء 
الادعــاء الالتــزام بتحريــك الدعــوى فــي قضايــا الحــق العــام، مــا يعنــي عــدم وجــود ســلطة تقديريــة فــي هــذا 
الشــان. هــذه الصياغــة تعــزز مــن مبــدأ حمايــة حقــوق الأفــراد، خاصــة فــي حــالات العنــف الأســري، حيــث 

يعتبــر تحريــك الدعــوى خطــوة حيويــة لضمــان العدالــة للضحايــا.

كمــا يمتلــك الادعــاء العــام ســلطات واســعة، حيــث يمكنــه بــدء التحقيقــات ورفــع الدعــاوى، كمــا يحــق لــه 
اتخــاذ قــرارات بحفــظ الأوراق أو إحالــة القضيــة الــى المحكمــة. فــي هــذا الســياق، يعتبــر الادعــاء العــام 
الجهــة المســؤولة عــن تقديــم الأدلــة والبراهيــن ضــد المتهميــن، ممــا يســاهم فــي تعزيــز فــرص إدانــة الجانــي، 
كمــا يمكــن أيضــاً الطعــن فــي الأحــكام الصــادرة فــي الدعــوى، ســواءً لمصلحــة المتهــم أو المجتمــع، ممــا 

يعكــس أهميــة العدالــة فــي النظــام القانونــي))).

فــي لبنــان، يعتمــد قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى نظــام مختلــط يجمــع بيــن نظــام الاتهــام ونظــام 
التحقيــق، ممــا يضمــن تــوازن بيــن مصالــح المجتمــع وحقــوق الأفــراد. هنــا، تلعــب النيابــة العامــة دوراً 
أساســياً فــي ملاحقــة الجرائــم، حيــث يتولــى قضاتهــا مســؤولية تحريــك الدعــوى وتقديــم الأدلــة، دون حرمــان 

))) وســام غيــاض، الدعــاوى الناشــئة عــن الجريمــة الجزائيــة علــى ضــوء قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الجديــد، 
الجامعــة اللبنانيــة، مركــز الأبحــاث والدراســات فــي المعلوماتيــة القانونيــة، بيــروت، تاريــخ المشــاهدة 30/6/2025 

الســاعة 17.
))) محمد زكي ابو عامر، الإجراءات الجنائية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص282- 289.

))) جــال ثــروت، ســليمان عبــد المنعــم، وصــول الإجــراءات الجنائيــة، دار الجامعــة الجديــدة، الاســكندريه، صفحــة 
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563

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 24, Vol 8, Year 2 | December 2025 | Jumada Al Akhirah 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

المتضرريــن مــن الحــق فــي الإبــاغ.

كمــا تعتبــر النيابــة العامــة جــزءاً أساســياً مــن نظــام العدالــة، حيــث تضمــن تحقيــق العدالــة وحمايــة المجتمــع 
مــن الجريمــة. لــذا إن تقديــم الشــكوى بســرعة الــى الجهــات المختصــة يعــزز مــن فــرص تحقيــق العدالــة 
وحمايــة الضحايــا. إن النيابــة العامــة هيئــة قضائيــة تخضــع لنفــس الأنظمــة التــي يخضــع لهــا القضــاء 
الآخــر، ممــا يعــزز مــن اســتقلاليتها وفعاليتهــا. اذ تشــارك النيابــة العامــة فــي جلســات المحاكــم، ويترتــب 

علــى غيابهــا بطــان الجلســة، ممــا يبــرز أهميــة وجودهــا فــي تحقيــق العدالــة))).

كمــا نصــت القوانيــن علــى أن النيابــة العامــة مســؤولة عــن ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم وتطبيــق العقوبــات، 
ممــا يعكــس دورهــا الحيــوي فــي حمايــة المجتمــع.

تمثــل النيابــة العامــة الســلطة المســؤولة عــن ممارســة الدعــوى العامــة، حيــث تســعى لتحقيــق الأهــداف 
المتمثلــة بإدانــة المجرميــن وإنــزال العقــاب بهــم))). وبالتالــي، فــإن عمــل النيابــة العامــة كهيئــة تمثــل 
المجتمــع فــي ممارســة الدعــوى العامــة يتطلــب فهــم الخصائــص والصفــات التــي تميزهــا، وكذلــك معرفــة 

الأجهــزة التــي تتكــون منهــا.

القانونيــة  الإدارات  جهــود  تضافــر  يتطلــب  المــرأة  ضــد  بالعنــف  المتعلقــة  القضايــا  مــع  التعامــل  إن 
والاجتماعيــة، حيــث ينبغــي أن يضمــن النظــام القانونــي حمايــة الضحايــا وتعزيــز حقوقهــم. ويعتبــر 
تحريــك الدعــوى فــي هــذه الحــالات أمــراً حيويــاً، حيــث يتطلــب الأمــر اســتجابة ســريعة وفعالــة لضمــان 

عــدم تفشــي هــذه الجرائــم.

إذا تــم تحريــك الدعــوى بشــكل فعــال، فــإن ذلــك يعــزز مــن مســتوى الثقــة فــي النظــام القانونــي وقدرتــه علــى 
تحقيــق العدالــة. مــن المهــم أن يكــون هنــاك وعــي مجتمعــي حــول حقــوق الأفــراد فــي تقديــم الشــكاوى، 

بحيــث يشــجع ذلــك الضحايــا علــى الإبــاغ عــن العنــف وتقديــم الدعــم الــازم لهــم.

كمــا تتطلــب مكافحــة العنــف الأســري أيضــاً تكامــل الجهــود بيــن مختلــف المؤسســات، بمــا فــي ذلــك 
الشــرطة والنيابــة العامــة، لضمــان التقديــم القانونــي والاجتماعــي للضحايــا، ويعتبــر ذلــك جــزءًا أساســياً 
مــن النضــال ضــد العنــف الأســري، حيــث يمكــن أن يــؤدي التعــاون الــى نتائــج إيجابيــة فــي تحقيــق العدالــة 

وحمايــة الأفــراد.

بيــروت، 2017،  الســنهوري،  المحاكمــات الجزائيــة، دار  قانــون اصــول  بــراء منــذر كمــال، شــرح  اللطيــف  ))) عبــد 
ص23.

))) وســام غيــاض، الدعــاوى الناشــئة عــن الجريمــة الجزائيــة علــى ضــوء قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الجديــد، 
مرجــع ســابق.
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المبحث الثاني: التحري وجمع الأدلة

تعتبــر مرحلــة التحــري وجمــع الأدلــة فــي جرائــم العنــف الأســري بمثابــة الضــوء الــذي يوجــه ســلطات 
التحقيــق، مثــل قضــاة التحقيــق والمحققيــن والادعــاء العــام والنيابــة العامــة. فهــي مرحلــة تســاعد الدعــوى 
الجزائيــة وتهــدف الــى إعــداد العناصــر اللازمــة لتمكيــن جهــة الادعــاء مــن تقديــر مــدى ملاءمــة تحريــك 

الدعــوى.
تمثــل هــذه المرحلــة مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تتــم خــارج إطــار الدعــوى الجزائيــة، وتهــدف الــى 
التحقــق مــن وقــوع الجريمــة والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع الأدلــة الضروريــة للتحقيــق))). تبــدأ مهمــة 
الجهــات المختصــة فــي التحــري عــن عنــف الأســري منــذ لحظــة علمــه بوقــوع الجريمــة، وغالبــاً مــا يتحقــق 

هــذا العلــم مــن خــال الإبــاغ عــن وقــوع الجريمــة.
يســمح المشــرع للجهــات المختصــة بالدخــول فــي إجــراءات التحــري وجمــع الأدلــة فــي حــالات التلبــس 

بالجريمــة، حيــث تتطلــب هــذه الحــالات اتخــاذ إجــراءات ســريعة تكشــف عــن مرتكبــي الجريمــة))).
لــذا، تعــد مرحلــة تحــري وجمــع الأدلــة ضروريــة لضمــان تحقيــق العدالــة، حيــث تســاهم فــي إمــداد الســلطات 

بالبيانات والمعلومات اللازمة لتوجيه الاتهامات وملاحقة الجناة.
كمــا تعــد عمليــة التحــري وجمــع الأدلــة مــن العناصــر الأساســية التــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى فعاليــة 
النظــام العدلــي الجنائــي. فعندمــا تتــم هــذه العمليــات بكفــاءة، ينعكــس ذلــك إيجابــاً علــى تحقيــق العدالــة. 
ومــع ذلــك فــإن الممارســات القضائيــة ليســت خاليــة مــن الثغــرات والمشــاكل المرتبطــة بالنصــوص القانونيــة 

التــي تحكــم هــذه العمليــات، ممــا يســتدعي مواجهتــه وتقديــم الحلــول المناســبة.
تعتبــر القوانيــن الإجرائيــة، مثــل قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 23 لســنة 1972 
إطــاراً أساســياً لتنظيــم هــذه العمليــات، حيــث يســاهم جهــاز الادعــاء العــام، وفقــاً للقانــون رقــم 49 لســنة 
2017، بالتعــاون مــع الجهــات القضائيــة الأخــرى والجهــات المختصــة فــي الكشــف الســريع عــن الأفعــال 

الإجراميــة. 
يشــمل ذلــك الضبــط القضائــي الذيــن تحددهــم القوانيــن الإجرائيــة، ويمنحــون ســلطات محــددة فــي مجــال 

التحــري وجمــع الأدلــة.
تســبق  التــي  الاســتدلالات  والتحــري وجمــع  الإجــراءات  مســؤولية  القضائــي  الضبــط  أعضــاء  يتحمــل 
التحقيــق فــي الدعــوى العامــة. كمــا يلزمــه القانــون البحــث عــن الجرائــم ومرتكبيهــا عنــد تلقــي البلاغــات، 
ممــا يعكــس أهميــة دورهــم فــي تعزيــز فعاليــة النظــام العدلــي))). إن النظــام التشــريعي يتماشــى مــع المعاييــر 

))) محمــد حســن كاظــم، دور الادعــاء العــام فــي التحــري والتحقيــق الابتدائــي، مجلــة جامعــة ذي قــار، المجلــد9، العــدد3، 
بغــداد، 2014، ص9، ومــا بعدهــا.

))) بلقيــس غــازي عيــدان الفلاحــي، ورحمــه الله حبــوب، الجهــات المختصــة باجــراء التحــري الجنائــي فــي القانــون العراقــي، 
مرجع ســابق، ص462.

))) عبد الأمير العكيلي، سليم حربة، أصول المحاكمات الجزائية في الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص97.
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الدولية في تحديد من هم أعضاء الضبط القضائي وما هي اختصاصاتهم وواجباتهم.
فــي ســياق جرائــم العنــف ضــد المــرأة وأفــراد الأســرة تبــرز أهميــة هــذه الجهــات بشــكل خــاص. حيــث تتطلــب 
هــذه الجرائــم تحــري دقيــق وجمــع أدلــة موثوقــة لضمــان تحقيــق العدالــة وحمايــة الضحايــا. لــذا فــإن التعــاون 
بيــن الجهــات والتحــري وجمــع الأدلــة يعــزز مــن قــدرة النظــام القضائــي علــى مواجهــة هــذه الجرائــم بكفــاءة.

تتضمــن مســؤوليات هــذه الجهــات أيضــاً تقديــم الدعــم للضحايــا وتوفيــر الحمايــة اللازمــة لهــم، ممــا يعكــس 
التــزام النظــام القضائــي بحمايــة حقــوق الأفــراد وتلبيــة احتياجــات المجتمــع. مــن خــال تحســين اجــراءات 
التحــري وجمــع الأدلــة، يمكــن تحقيــق نتائــج أفضــل فــي معالجــة قضايــا العنــف الأســري وتعزيــز الثقــة فــي 

النظــام القضائــي.
وفقاً لما تقدم سنتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول: الادعاء العام والضبط القضائي في القانون العراقي
المطلب الثاني: النيابة العامة والضابطة العدلية في القانون اللبناني
المطلب الأول: الادعاء العام والضبط القضائي في القانون العراقي

تختلــف الجهــات المختصــة بإجــراء التحــري وجمــع الأدلــة فــي جرائــم العنــف ضــد المــرأة وأفــراد الأســرة بيــن 
التشــريعات العراقيــة واللبنانيــة. ففــي العــراق، يعتبــر الادعــاء العــام مــن أهــم المؤسســات المســؤولة عــن 
حفــظ الأمــن وحمايــة الحقــوق والحريــات. يتولــى الادعــاء العــام وفقــاً للقانــون رقــم 49 لســنه 2017، دوراً 
بــارزاً فــي النظــام القضائــي حيــث يمتلــك صلاحيــات متعــددة تشــمل تحريــك الدعــوى العامــة ومتابعتهــا 

بالإضافــة الــى التحــري وجمــع الأدلــة.
1. الادعاء العام:

مــن خــال قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، يتمتــع الادعــاء العــام بســلطة الإشــراف علــى أعمــال 
المحققيــن وأعضــاء الضبــط القضائــي. حيــث يتعيــن علــى هــؤلاء الأعضــاء تنفيــذ التحريــات وجمــع الأدلــة 
تحــت إشــراف الادعــاء، ممــا يعــزز مــن فعاليــة الإجــراءات القانونيــة. كمــا يلــزم القانــون أعضــاء الضبــط 
القضائــي بإبــاغ الادعــاء العــام عــن أي جريمــة مشــهودة ممــا يســهم فــي ســرعة اتخــاذ الإجــراءات 

اللازمــة))).
يمكــن للادعــاء العــام اتخــاذ جميــع التدابيــر التــي تســاعد فــي كشــف معالــم الجريمــة، بمــا فــي ذلــك الانتقــال 
الــى موقــع الجريمــة، وجمــع الأدلــة الماديــة، واســتجواب الشــهود، كمــا يمكنــه تكليــف أعضــاء الضبــط 

القضائــي بتنفيــذ هــذه الإجــراءات، ممــا يضمــن تحقيــق العدالــة بفعاليــة.
2. الضبط القضائي:

تحــدد المــاده 39 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23 لعــام 1971، عمــل أعضــاء الضبــط 
القضائــي الذيــن يمنحــون ســلطة التحــري بشــكل خــاص عــن الجرائــم. إذ تمنــح هــذه الســلطة بموجــب 

))) سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة دار السلام، بغداد، 1978، ص324.
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قوانيــن خاصــة وبالحــد الــذي تخولــه بهــا))). ورغــم أن اعضــاء الضبــط القضائــي يتمتعــون بصفــة خاصــة، 
فــإن ذلــك لا يعنــي أنهــم الوحيــدون المخولــون بالتحــري، بــل يمكــن أن تتداخــل اختصاصاتهــا مــع ذوي 

الاختصــاص العــام.
كمــا تعتبــر الســلطات الممنوحــة لأعضــاء الضبــط القضائــي ذات أهميــة كبيــرة، حيــث يتعيــن عليهــم 
الالتــزام بالحــدود القانونيــة المقــررة. إذا تجــاوزت هــذه الحــدود، فــإن الإجــراءات التــي يقومــون بهــا قــد تكــون 
باطلــة، رغــم أن هــذا البطــان ليــس مــن النظــام العــام، ممــا يعنــي التمســك بــه فقــط مــن قبــل الأطــراف 
المعنيــة. وتعمــل كل الفئــات تحــت إشــراف ورقابــة الادعــاء العــام، وفقــاً للمــاده 40 مــن قانــون الادعــاء 

العــام.
تشــمل هــذه الفئــة ضبــاط الشــرطة ومأمــوري المراكــز والمفوضيــن، حيــث يتمتــع جهــاز الشــرطة بوظيفــة 
قضائيــة بالإضافــة الــى وظيفتــه الإداريــة، حيــث تنقســم مهامــه الــى قســمين: الأول هــو الــدوري الإداري 
الــذي يهــدف الــى حمايــة الأفــراد والوقايــة مــن الجرائــم، والثانــي هــو الــدور القضائــي الــذي يتعلــق بملاحقــة 
المجرميــن وجمــع الأدلــة بعــد وقــوع الجرائــم))). اذا الهــدف مــن الإجــراءات هــو إثبــات الجريمــة وجمــع 

الأدلــة.
المطلب الثاني: النيابة العامة والضابطة العدلية في القانون اللبناني 

أمــا فــي لبنــان، فــإن النيابــة العامــة هــي الجهــة المخولــة بملاحقــة مرتكبــي الجرائــم وتطبيــق العقوبــات. 
يتولــى الادعــاء العــام دعــوى الحــق العــام، التــي تهــدف الــى تطبيــق القانــون علــى المخالفيــن، ويمكــن 
للمتضرريــن مــن الجرائــم تقديــم دعــوى شــخصية للمطالبــة بحقوقهــم، ممــا يتيــح لهــم المشــاركة فــي المســار 

القضائــي))).
1. النيابة العامة:

تتلقــى النيابــة العامــة المعلومــات حــول الجرائــم مــن خــال تحقيقاتهــا الخاصــة، أو التقاريــر الــواردة مــن 
الســلطات الرســمية، أو الاســتقصاءات الأوليــة التــي تقــوم بهــا الضابطــة العدليــة، كمــا يعتبــر الادعــاء 
العــام المرجــع الأساســي لتحديــد مــا اذا كانــت الجريمــة قــد ارتكبــت واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة.

تتضــح أهميــة هــذه الجهــات فــي معالجــة قضايــا العنــف ضــد المــرأة أفــراد الأســرة حيــث يتــم جمــع الأدلــة 
بســرعة وفعاليــة لضمــان حمايــة الضحايــا وتحقيــق العدالــة. تســاهم هــذه العمليــات فــي تعزيــز الثقــة فــي 
النظــام القضائــي وتوفيــر بيئــة آمنــة للضحايــا ممــا يعكــس التــزام الدولــة بحمايــة حقوقهــم ومحاســبة الجنــاة.

2. الضابطة العدلية:
الشــرطة القضائيــة هــي ســلطة عدليــة منحهــا القانــون صلاحيــة التفتيــش والتحقيــق عــن الجرائــم وجمــع 

))) بلقيــس غــازي عيــدان الفلاحــي، ورحمــه الله حبــوب، الجهــات المختصــة باجــراء التحــري الجنائــي فــي القانــون العراقــي، 
مرجع ســابق، ص464.

))) الحســن بــو عيســى، عمــل الضابطــة القضائيــة بالمغــرب، دراســة نظريــة وتطبيقيــة، مطبعــة المعــارف، الربــاط، 
ص28.  ،2001

))) وسام غياض، سلطات الادعاء والملاحقة على ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، مركز المعلوماتية، 
مرجع سابق.
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البراهيــن التــي تســاعد علــى إثبــات حدوثهــا، أو التــي تبيــن بــراءة مــن اتهمــوا. وعليــه إحالــة فاعليهــا علــى 
الفــور إلــى القضــاء المختــص، إضافــة إلــى صلاحيــة تنفيــذ الأحــكام القضائيــة. وقــد حــددت المــادة 10 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة مهمــة الشــرطة القضائيــة كالآتــي: إن هــدف الشــرطة القضائيــة 
المكلفــة  العدليــة  المحاكــم  إلــى  فاعليهــا  براهينهــا وتســليم  الجنايــات والجنــح وجمــع  التحــرّي عــن  هــو 

بمعاقبتهــم.))).
لــذا تتمتــع الضابطــة العدليــة بصلاحيــات تفتيــش المنــازل المشــتبه بهــا وضبــط أي مــواد جرميــة. تعتبــر 
الضابطــة العدليــة مســاعدة للنيابــة العامــة، حيــث تقــوم بتنفيــذ توجيهاتهــا فــي اســتقصاء الجرائــم وجمــع 

الأدلــة، وتنفيــذ الأحــكام والقــرارات القضائيــة. 
عنــد وقــوع جريمــة مشــهودة، يتعيــن علــى الضابطــة العدليــة الانتقــال الفــوري الــى مــكان الحــادث لتأميــن 
الموقــع وجمــع الأدلــة وإبــاغ النيابــة العامــة. أمــا فــي حالــة الجرائــم غيــر المشــهودة، فــإن الضابطــة العدليــة 
تعمــل علــى التحقيــق فــي البلاغــات والشــكاوى وجمــع الأدلــة)))، بمــا فــي ذلــك التعامــل مــع الأدلــة الرقميــة 

بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة.
تعتبــر الضابطــة العدليــة الحلقــة الأولــى فــي النظــام القضائــي، حيــث تســاهم معرفتهــا العلميــة والفنيــة 
والقانونيــة فــي تســهيل عمــل القضــاء. لــذا يتطلــب مــن الأعضــاء التعامــل مــع المتهميــن بشــكل مباشــر، 
ممــا يعــزز مــن فعاليــة الإجــراءات القانونيــة ويعكــس التزامهــا بتحقيــق العدالــة، فــي قضايــا العنــف ضــد 

المــرأة وأفــراد الأســرة.
إذاً تتولــى الضابطــة العدليــة مهمــة جمــع المعلومــات والتحــري عــن الجرائــم ومرتكبيهــا، حيــث يتــم جمــع 
الأدلــة التــي تدعــم إثبــات وقــوع الجرائــم أو إظهــار بــراءة المتهميــن. كمــا تشــمل هــذه المهمــة التعامــل 
مــع الجرائــم المشــهودة وغيــر المشــهودة، مــن خــال تلقــي البلاغــات والشــكاوى وجمــع الأدلــة الماديــة.

أيضــاً تقــوم الضابطــة العدليــة بإجــراء الكشــوفات الحســية علــى أماكــن الجرائــم وضبــط المــواد المســتخدمة 
فيهــا))).

))) المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، رقم 328 لعام 2001 وتعديلاته.
))) وسام غياض، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار المواسم، بيروت، 2014، ص150 وما بعدها.

))) دريد البشراوي، الحدود القانونية لصلاحيات الضابطة العدلية، مرجع سابق.
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الخاتمة

فــي ضــوء مــا تقــدّم مــن عــرض وتحليــل لموضــوع الإجــراءات الســابقة للمحاكمــة فــي قضايــا العنــف 
الأســري ضــد المــرأة فــي كلٍّ مــن القانونيــن العراقــي واللبنانــي، يتّضــح أنّ هــذه المرحلــة الإجرائيــة تُعــدّ مــن 
أهــم مراحــل الدعــوى الجزائيــة، إذ تحــدّد مســار القضيــة وتؤثــر فــي تحقيــق العدالــة الجنائيــة مــن خــال 

جمــع الأدلــة والتحقــق مــن الوقائــع. 

وقــد أظهــرت الدراســة أن التشــريعين العراقــي واللبنانــي يســعيان إلــى توفيــر حمايــة خاصــة للمــرأة الضحيــة، 
إلا أنّ التطبيــق العملــي مــا زال يواجــه العديــد مــن التحديــات المرتبطــة بضعــف التنســيق المؤسســي، 
ونقــص الكــوادر المتخصصــة فــي التحقيــق بقضايــا العنــف الأســري، فضــاً عــن بعــض الثغــرات القانونيــة 

التــي تؤخــر ســير العدالــة.

أولًا: النتائج

- إن الإجراءات السابقة للمحاكمة في قضايا العنف الأسري تتمتع بطبيعة مزدوجة، إذ تهدف من 
جهة إلى حماية المجتمع والضحية، ومن جهة أخرى إلى ضمان حقوق المتهم.

- يختلف تنظيم هذه الإجراءات بين القانونين العراقي واللبناني من حيث الجهة المختصة بالتحريك 
والتحري، حيث يتولّى الادعاء العام في العراق دورًا أوسع مما هو عليه في لبنان.

- ضعف التنسيق بين الأجهزة المعنية )الشرطة، النيابة، القضاء( يؤثر سلبًا في سرعة وفعالية 
التحقيق في هذه القضايا.

- هناك نقص في النصوص الإجرائية الخاصة بالعنف الأسري ضمن بعض القوانين العامة، ما 
يؤدي إلى تضارب في التطبيق أو تأخير في البت بالقضايا.

- الحاجة ماسّة إلى تدريب مستمر للعاملين في مجال التحقيق والنيابة العامة على التعامل مع 
ضحايا العنف الأسري بطريقة تراعي البعد الإنساني والنفسي.

- بالرغم من صدور قوانين خاصة في كل من العراق ولبنان لمكافحة العنف الأسري، إلا أن التنفيذ 
العملي ما زال يواجه تحديات ثقافية ومجتمعية تحد من فاعلية هذه القوانين.

ثانياً: التوصيات

- ضرورة تعديل بعض النصوص القانونية بما يضمن وضوح الإجراءات السابقة للمحاكمة في 
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قضايا العنف الأسري.

- تعزيز صلاحيات الادعاء العام والنيابة العامة في ملاحقة الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري من 
دون الحاجة إلى شكوى مسبقة من الضحية في الحالات الخطرة.

- إنشاء وحدات تحقيق متخصصة داخل مكاتب الادعاء والنيابة العامة تُعنى حصراً بقضايا العنف 
الأسري.

- تكثيف الدورات التدريبية للكوادر القضائية والأمنية حول كيفية جمع الأدلة في هذه القضايا 
بطريقة تراعي الكرامة الإنسانية.

- تطوير آليات التنسيق بين الأجهزة العدلية والاجتماعية لضمان سرعة التدخل وحماية الضحية منذ 
اللحظات الأولى للتحري.

- تفعيل برامج التوعية المجتمعية حول حقوق المرأة وأهمية التبليغ عن العنف الأسري كواجب 
قانوني وأخلاقي.

- الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال حماية المرأة واعتماد إجراءات نموذجية تتناسب 
مع البيئة القانونية والاجتماعية في العراق ولبنان.
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